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246910 ‐ حم تنازل الزوجين عن حقوقهما الزوجية مقابل عدم الطلاق محافظة عل مصلحة الأولاد

السؤال

هل يجوز بعد كثرة المشاكل بين الزوجين وانعدام الحل أن يتفق الزوج والزوجة عل أن يعيشا ف بيت واحد دون أن يلم

أحدهما الآخر ، أو يون للزوج أية حقوق برضاه ، وألا يتدخل بشؤون المرأة ؛ وذلك حفاظا عل الأولاد ، وأن يون الحل

مؤقت ، أي هل يأثم الزوج إذا لم يناصح الزوجة خلال هذه الفترة إذا ارتبت مخالفة ؟ علما أن الزوج لا يستطيع فتح بيت آخر

. بلد غير بلدهم الاصل والزوجين مقيمين ف ،

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجوز للزوج والزوجة إذا لم يتوافقا تمام التوافق ف حياتهما الزوجية أن يصطلحا فيتنازل كل منهما عن حقوقه وتظل المرأة

ف عصمة زوجها لا يطلقها ، والدليل عل ذلك قوله تعال ( وانِ امراةٌ خَافَت من بعلها نُشُوزًا او اعراضا فََ جنَاح علَيهِما انْ

يصلحا بينَهما صلْحا والصلْح خَير) النساء/ 128.

يقول الطبري ف تفسيره لهذه الآية الريمة : " يعن بِذَلكَ جل ثَنَاوه : (وانِ امراةٌ خَافَت من بعلها) يقُول : " علمت من زَوجِها

(نُشُوزًا) يعن استعَء بِنَفْسه عنْها الَ غَيرِها ، اثَرةً علَيها ، وارتفَاعا بِها عنْها ، اما لبغْضة ، واما لراهة منْه بعض اشْياء بِها ،

الَّت ، هعنَافضِ معبِب وا هِهجا بِونْهافًا عرانْص :نعي (ااضرعا وا) .اورِهما نكَ مذَل رغَي وا ، اهربكا ونُّها سماا ، وتُهامما دما

وا اهلعنُشُوزَ ب فَةالْخَائ ةارالْم َلع :نعا ، يهِملَيع جرح ََف قُولي (الْحا صمنَهيا بحلصنْ يا اهِملَيع نَاحج ََف) .نْها ملَه انَتك

فُهطتَعتَس ، هلَيع قح نا ماجِبِ لَهالْو ضعب نْهع عتَض وا ، اهموي كَ لَهنْ تَتْرا وها ، ولْحا صمنَهيا بحلصنْ يا ، انْهع هاضرعا

بِذَلكَ ، وتَستَدِيم الْمقَام ف حباله ، والتَّمسكَ بِالْعقْدِ الَّذِي بينَها وبينَه من النّاح ، يقُول: (والصلْح خَير) يعن: والصلْح بِتَركِ

بعضِ الْحق استدَامةً للْحرمة ، وتَماسا بِعقْدِ النّاح ، خَير من طَلَبِ الْفُرقَة والطََّقِ" .

انته من " تفسير الطبري" (7 / 548).

أما أن يمتنع كل منهما عن كلام الآخر فهذا لا يجوز لأنه من الهجر المذموم شرعا بقوله صل اله عليه وسلم فيما رواه

لحه عليه وسلم: (لا يال صل ه عنه قال: قال النبال أيوب الأنصاري رض البخاري (5727) ، ومسلم (2560) عن أب

. ( لامبِالس دَابا الَّذِي يمهرخَيذَا ، وه رِضعيذَا وه رِضعانِ فَييلْتَقالٍ، يثِ لَيََث قفَو خَاها رجهنْ يا ملسمل

رجهنْ يا ملسمل لحي  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ ، قَالريره ِبا نوروى أبو داود (4914) ، وأحمد (9092) ع
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. ( النَّار خَلد اتثٍ فَمََث قفَو رجه نثٍ ، فَمََث قفَو خَاها

فإن كان ولا بد فليقتصرا عل مجرد السلام والتعاون عل شؤون الأولاد.

نَلْتو ) :ر واجب شرعا بقوله تعالعن المن وت لأن النهب مخالفة شرعية فلا يجوز له السوأما إن رأى الزوج زوجته ترت

منْم امةٌ يدْعونَ الَ الْخَيرِ ويامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنْرِ واولَئكَ هم الْمفْلحونَ ) آل عمران/104 .

بل هذا هو ركن ركين ف اجتماع الرجل والمرأة ، وف أصل العلاقة بينهما .

تَاتقَان اتحالفَالص هِمالوما ننْفَقُوا ما ابِمضٍ وعب َلع مهضعب هال لا فَضبِم اءسّالن َلونَ عامقَو الِجالر ) : ه تعالقال ال

حافظَات للْغَيبِ بِما حفظَ اله واللات تَخَافُونَ نُشُوزَهن فَعظُوهن واهجروهن ف الْمضاجِع واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فَلا تَبغُوا

علَيهِن سبِيلا انَّ اله كانَ عليا كبِيرا ) النساء/34 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" يخبر تعال أن الرِجال قَوامونَ علَ النّساء أي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق اله تعال، من المحافظة عل فرائضه وكفهن

عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن، والسوة والمسن، ثم ذكر السبب

الموجب لقيام الرجال عل النساء فقال: بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ وبِما انفَقُوا من اموالهِم أي: بسبب فضل الرجال

عل النساء وإفضالهم عليهن، فتفضيل الرجال عل النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوة،

والرسالة، واختصاصهم بثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع. وبما خصهم اله به من العقل والرزانة والصبر والجلد

الذي ليس للنساء مثله. وكذلك خصهم بالنفقات عل الزوجات بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء.

ولعل هذا سر قوله: وبِما انْفَقُوا وحذف المفعول ليدل عل عموم النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل كالوال والسيد لامرأته،

وه عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه اله به.

ووظيفتها: القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها فلهذا قال: فَالصالحات قَانتَات أي: مطيعات له تعال حافظَات للْغَيبِ أي:

مطيعات لأزواجهن حت ف الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ اله لهن وتوفيقه لهن، لا من أنفسهن، فإن النفس

أمارة بالسوء، ولن من توكل عل اله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه.

ثم قال: واللات تَخَافُونَ نُشُوزَهن أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل،

فَعظُوهن أي: ببيان حم اله ف طاعة الزوج ومعصيته والترغيب ف الطاعة ، والترهيب من معصيته ، فإن انتهت فذلك

با المطلوب ، وإلا فيهجرها الزوج ف المضجع، بأن لا يضاجعها، ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضر

غير مبرح، فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنم فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِيلا أي: فقد حصل لم ما تحبون فاتركوا

معاتبتها عل الأمور الماضية، والتنقيب عن العيوب الت يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر.

انَّ اله كانَ عليا كبِيرا أي: له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر البير الذي لا أكبر

منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات ".

انته من " تفسير السعدي"(ص177) .

وقد جعل اله الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس لقيامها بهذه الوظيفة العظيمة كما قال سبحانه : ( كنتم خير أمة
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أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنر وتؤمنون باله ) آل عمران/110 .

والواجب عل الزوجين أن يتقيا اله فيما بينهما ، وأن يجتهدا ف أن يصلحا بينهما ، قدر الممن ، وأن يتقيا اله ف أولادهما

، وف أسرتهما ، ولا يعرضا الأسرة للشتات ، والأولاد للضياع ، لا سيما إذا كانت الأسرة ف بلاد غربة ، وكانوا يعيشون

ظروفا استثنائية ، فهذا يوجب عل كل من الطرفين أن يتحمل مسؤوليته ، ويتنازل عن بعض حقه ، وبعض ما يأمل ، من

أجل أن يتمنا من المسير ، بأقل قدر ممن من الخسائر .

واله أعلم.


